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  للقانون التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة
        ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١- ٣فيينا، 

 ع بها مستقبلاً في مجال المصالحالأعمال التشريعية التي يمكن الاضطلا   
      الضمانية والمواضيع ذات الصلة

      مذكِّرة من الأمانة    
  المحتويات

  الصفحة  
  ٣..............................................................................................  مةمقدِّ-أولا
  ٥............................................. مواضيع الأعمال التشريعية التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً-ثانيا

 ٥............................................................................ المسائل التعاقدية  -ألف

 ٥............................................................................... مقدِّمة -١

 ٥.......................................................................... الاستصواب -٢

  ٥.............................................................................. الجدوى -٣
 ٧......................................................................... الاستنتاجات -٤

 ٨........................................................... المسائل المتعلقة بالمعاملات والتنظيم-باء

 ٨.......................................................................... الاستصواب -١

 ٨.............................................................................. الجدوى -٢

 ١٠......................................................................... الاستنتاجات -٣

 ١٠............................................................. تمويل المنشآت التجارية الصغرى-جيم

 ١٠.......................................................................... الاستصواب -١

 ١١.............................................................................. الجدوى -٢

 ١٣......................................................................... الاستنتاجات -٣

 ١٤...................................................................... إيصالات المستودعات-دال

 ١٤.......................................................................... الاستصواب -١
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  الصفحة  
 ١٦.............................................................................. الجدوى -٢

 ١٧......................................................................... الاستنتاجات -٣

 ١٨..................................................................ترخيص الممتلكات الفكرية-هاء

 ١٨.......................................................................... الاستصواب -١

 ١٩.............................................................................. الجدوى -٢

 ٢٠......................................................................... الاستنتاجات -٣

 ٢٠......................................... لتسوية المنازعات في المعاملات المضمونةالسبل البديلة-واو

 ٢٠.......................................................................... الاستصواب -١

 ٢٢.............................................................................. الجدوى -٢

 ٢٢......................................................................... الاستنتاجات -٣

 ٢٣............................................................................ التمويل العقاري-زاي
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    مقدِّمة -أولاً 
مـن الأمانـة    مـذكِّرة ، في ٢٠١٠نظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في عام   -١

 A/CN.9/702بعنــوان "الأعمــال الــتي يمكــن الاضــطلاع بهــا مســتقبلاً في مجــال المصــالح الضــمانية" (   
ــرAdd.1َّو ــص بشــأن تســجيل الحقــوق        )، وق ــق العامــل الســادس بإعــداد ن رت أن تعهــد إلى الفري

رت اللجنة أيضاً أن تُبقي في برنامج العمـل  وفي تلك الدورة، قرَّ )١( الممتلكات المنقولة.الضمانية في
المقبل على المواضيع التالية: (أ) الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة لـدى وسـيط؛ (ب)   

عـاملات  قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة؛ (ج) نص يتنـاول حقـوق والتزامـات أطـراف الم    
  )٣(اسة عن ترخيص الممتلكات الفكرية.كما طلبت اللجنة إلى الأمانة إعداد در )٢(المضمونة.

ــام     -٢ ــودة في عـ ــة والأربعـــين المعقـ ــا السادسـ ــة، في دورتهـ ، دليـــل ٢٠١٣واعتمـــدت اللجنـ
الـدورة، نظـرت اللجنـة    وفي تلـك   )٤(الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية.

الأمانــــة بعنــــوان "مشــــروع قــــانون نمــــوذجي بشــــأن المعــــاملات المضــــمونة"   مــــن ةرفي مــــذكِّ
)A/CN.9/WG.VI/WP.55 وAdd.1  إلىAdd.4َّالعامـل السـادس بإعـداد قـانون      فت الفريـقَ )، وكل

  )٥(المضمونة. نموذجي بشأن المعاملات
مــن  مــذكِّرة، في ٢٠١٤ونظــرت اللجنــة، في دورتهــا الســابعة والأربعــين المعقــودة في عــام    -٣

الأمانة بعنوان "مشروع قـانون نمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة: المصـالح الضـمانية في الأوراق        
مشــروع القــانون   يشــمل )، ووافقــت علــى أن A/CN.9/811الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط" (    

أيضـاً الحقـوق الضـمانية     ،ه الفريق العامل السـادس الذي أعدَّ، لنموذجي بشأن المعاملات المضمونةا
  )٦(ق المالية غير المودعة لدى وسيط.في الأورا

علــى إعــداد  ٢٠١٥والأربعــين المعقــودة في عــام ووافقــت اللجنــة أيضــاً في دورتهــا الثامنــة    -٤
مشروع دليل لاشتراع مشروع القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، وأحالت تلك المهمة 

وفي تلـك الـدورة، لاحظـت اللجنـة أيضـاً أنهـا، أثنـاء دورتهـا الثالثـة           )٧(إلى الفريق العامـل السـادس.  
بلــة إعــداد دليــل تعاقــدي بشــأن المعــاملات المضــمونة،  والأربعــين، أدرجــت في برنــامج أعمالهــا المق 

وإعداد نص قانوني موحَّد بشأن ترخيص الممتلكـات الفكريـة، وقـرَّرت الاحتفـاظ بهـاتين المسـألتين       
في برنــامج أعمالهــا المقبلــة والنظــر فيهمــا في دورة مقبلــة اســتناداً إلى مــذكرات تعــدُّها الأمانــة، بعــد 

  )٨(قدان في حدود الموارد المتوافرة.براء يُعتنظيم ندوة أو اجتماع فريق خ

__________ 

 .٢٦٨)، الفقرة A/65/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم   )١(  

 المرجع نفسه.  )٢(  

 .٢٧٣المرجع نفسه، الفقرة   )٣(  

 .١٩١)، الفقرة Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧الثامنة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٤(  

 .١٩٤المرجع نفسه، الفقرة   )٥(  

 .١٦٣)، الفقرة A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )٦(  

 .٢١٦)، الفقرة A/70/17( ١٧الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون،   )٧(  

 .٢١٧المرجع نفسه، الفقرة   )٨(  
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، في مـذكرتين مـن   ٢٠١٦ونظرت اللجنة، في دورتهـا التاسـعة والأربعـين المعقـودة في عـام        -٥
إلى  Add.1و A/CN.9/884الأمانــة بعنــوان "مشــروع قــانون نمــوذجي بشــأن المعــاملات المضــمونة" (  

Add.4) "و"مشــروع قــانون نمــوذجي بشــأن المعــاملات المضــمونة: تجميــع التعليقــات (A/CN.9/886 
 )٩()، واعتمدت قانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن المعـاملات المضـمونة.     Add.1و A/CN.9/887و

مـن الأمانـة عنوانهـا "مشـروع دليـل اشـتراع        مـذكِّرة وفي تلك الدورة، كـان معروضـاً علـى اللجنـة     
ــمونة" (   ــاملات المضـ ــأن المعـ ــوذجي بشـ ــانون النمـ ــروع القـ )، Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/885مشـ

ووافقت على منح الفريق العامل السـادس مـا لا يزيـد عـن دورتـين لإنجـاز عملـه ولتقـديم مشـروع          
  )١٠(.٢٠١٧ام واعتماده في دورتها الخمسين في ع ااع إلى اللجنة للنظر فيه نهائيدليل الاشتر

 ٤و ١السابقة (انظر الفقـرتين   إلى قراراتهاوفي تلك الدورة، نظرت اللجنة كذلك، مشيرة   -٦
أعلاه)، في أعمالها المقبلة الممكنة بشأن المصالح الضمانية، ووافقت على أنه ينبغي الإبقاء في برنامج 

ــرخ      ــها المقبــل علــى نــص تعاقــدي بشــأن المعــاملات المضــمونة ونــص بشــأن ت يص الممتلكــات عمل
رت اللجنة أيضاً إضافة المواضيع التالية في برنامج عملها المقبل: (أ) التمويل البـالغ  وقرَّ )١١(الفكرية.

الصغر؛ (ب) المسائل التعاقديـة المتصـلة بالمنشـآت الصـغرى (مثـل مسـائل الشـفافية)؛ (ج) التمويـل         
ــة لتســوية المناز    ــل المضــمون. بضــمان إيصــالات المســتودعات؛ (د) الســبل البديل  )١٢(عــات والتموي

ووافقت اللجنـة علـى أنـه يجـب النظـر في جميـع هـذه المسـائل في دورة مقبلـة اسـتناداً إلى مـذكِّرات            
  )١٣(قدان في حدود الموارد المتوافرة.تُعدها الأمانة، بعد تنظيم ندوة أو اجتماع فريق خبراء يُع

أعـلاه)،   ٦والأربعـين (انظـر الفقـرة     ووفقاً للقـرار الـذي اتخذتـه اللجنـة في دورتهـا التاسـعة        -٧
 آذار/ ١٧إلى  ١٥نظمت الأمانـة النـدوة الدوليـة الرابعـة بشـأن المعـاملات المضـمونة، في فيينـا مـن          

. وتمثَّــل هــدف النــدوة في التمــاس آراء ومشــورة الخــبراء بشــأن الأعمــال الــتي يمكــن  ٢٠١٧مــارس 
ضـيع ذات الصـلة. وشـارك في هـذا الحـدث      الاضطلاع بهـا مسـتقبلاً بشـأن المصـالح الضـمانية والموا     

خبير من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، ووفـرت   ١٠٠الذي امتد لثلاثة أيام نحو 
من الأمانة. والأوراق المقدمة للندوة الدولية متاحة  ذكِّرةالمناقشات التي دارت خلاله أساساً لهذه الم

الــتي  Uniform Law Reviewمــواد مختــارة في سلســلة علــى الموقــع الشــبكي للأونســيترال، وستنشــر  
يصدرها المعهـد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـاص ("اليونيـدروا")، بالتنسـيق مـع المعهـد. وفيمـا يلـي            
ملخص للاعتبارات والاستنتاجات الـتي تم التوصـل إليهـا في النـدوة بشـأن الأعمـال التشـريعية الـتي         

لاعتبـارات والاسـتنتاجات   لملخـص   A/CN.9/919الوثيقـة   يمكن الاضطلاع بهـا مسـتقبلاً. ويـرد في   
التي تم التوصل إليها في الندوة بشأن الأعمال الـتي يمكـن الاضـطلاع بهـا مسـتقبلاً في مجـال التنسـيق        

  والمساعدة التقنية.
    

__________ 

 .١١٩)، الفقرة A/71/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم   )٩(  

 .١٢٢المرجع نفسه، الفقرة   )١٠(  

 .١٢٤المرجع نفسه، الفقرة   )١١(  

 .١٢٥المرجع نفسه، الفقرة   )١٢(  

 المرجع نفسه.  )١٣(  
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 التشريعية التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاًمواضيع الأعمال  -ثانياً 
  

    المسائل التعاقدية -ألف 
 مقدِّمة - ١ 

 
نظر الفريق الذي ناقش المسائل التعاقدية في نص مـن شـأنه تقـديم إرشـادات إلى الأطـراف        -٨

في المعاملات المضمونة فيما يتعلق بالمسائل التي ينبغي تناولها في الاتفاق الضماني والسبل التي ينبغي 
دت المناقشـة  أن تعالج بها هذه المسائل على أساس أفضل الممارسات الدولية المقبولـة عمومـاً. واسـتن   

قــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن المعــاملات المضــمونة ("القــانون النمــوذجي") أنَّ إلى افتــراض 
سارٍ في جميع الولايـات القضـائية ذات الصـلة، وركـزت علـى اتفـاق ضـماني نمطـي بسـيط، تاركـة           

  .جانباً مسائل تنازع القوانين
    

    الاستصواب - ٢ 
أُعـرب عـن بعـض الشـك فيمـا إذا كانـت هنـاك حاجـة إلى         في المناقشة الـتي تلـت ذلـك،      -٩

دليــل تعاقــدي يقــدم الإرشــاد إلى الأطــراف، أو مــا إذا كانــت الأونســيترال هــي أنســب الهيئــات   
لإعداد هذا الدليل التعاقدي مع عينة من الاتفاقات الضمانية. ومع ذلك، كان هناك تأييد واسـع  

ــرَّ     ــراح بــأن يتخــذ الــنص المق إضــافة إلى مشــروع دليــل اشــتراع القــانون      ر إعــداده شــكل للاقت
 ). وفي هـذا الصـدد، أشـير إلى أنَّ   مـثلاً شـكل آخـر (دليـل عملـي      النموذجي، مع التفسير، أو أيَّ

رح توسـيع أو  ه أساسـاً إلى المشـرعين. ومـن ثم، اقت ـُ   مشروع دليل اشتراع القانون النموذجي موجَّ
ن يتوخاهم المشـروع مـن مسـتعملي القـانون     تكميل مشروع دليل الاشتراع لتقديم الإرشاد إلى م

النمــوذجي والســجل (مثــل القضــاة والمحكمــين وأطــراف المعــاملات والممارســين والأكــاديميين).    
ورئي على نطاق واسع أنه مـن دون هـذا الإرشـاد قـد لا تكـون الأطـراف قـادرة علـى اسـتعمال          

بيل المثال، تشير إلى أنـه حـتى في   القانون النموذجي لصالحها. فالأدلة المستمدة من الواقع، على س
ين بممارسـات  المقرضـين غـير الملمِّ ـ   ا للمعـاملات المضـمونة، فـإنَّ   عصري قانوناًالدول التي اعتمدت 

ــمان         ــل بضـ ــزون والتمويـ ــمان المخـ ــل بضـ ــل التمويـ ــة، مثـ ــات المنقولـ ــة بالممتلكـ ــل المتعلقـ التمويـ
المنقولة كضـمان للائتمـان. وحيثمـا تكـون     المستحقات، يواصلون المطالبة أساساً بالممتلكات غير 

الغالبية العظمى من الممتلكات غير المنقولة مملوكة لنسبة صغيرة من سكان الدولة، يعني ذلك أنـه  
الائتمــان لـيس متاحــاً لقطــاع   علـى الــرغم مـن اعتمــاد قـانون عصــري للمعـاملات المضــمونة فـإنَّ     

  آت الصغيرة والمتوسطة.الاقتصاد الذي يحتاج إليه أكثر من غيره، أي المنش
    

 الجدوى - ٣ 
 

ص الفقرات التالية بإيجاز الاعتبارات التي راعاها الفريق بخصوص المسائل التي ينبغـي  تلخِّ  -١٠
  تناولها والسبل التي يمكن بها تناول تلك المسائل في نص تعده اللجنة.
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 أنواع المعاملات المضمونة التي يتيحها القانون النموذجي (أ) 
 

يمكن أن يفسر النص الخصائص والمزايا الخاصة لأنـواع المعـاملات المضـمونة الـتي أتاحهـا        -١١
القانون النموذجي (مثـل تمويـل احتيـاز المخـزون والمعـدات، والتمويـل بقـروض متجـددة بضـمان          
المخزون والمستحقات، والعوملة والعوملـة القطعيـة/التعميل الجـزافي (شـراء مسـتندات التصـدير)،       

(توريق القروض)، والتمويل بقروض محددة الأجل، والائتمان المضمون بنقـل الملكيـة).    والتسنيد
النص أحكام القانون النمـوذجي وبالتحديـد كيـف أتاحـت أحكامـه هـذه        ويمكن أيضاً أن يناقش

  الأنواع من المعاملات المضمونة.
    

 المسائل التعاقدية (ب) 
 

ضمونين والمانحين المضـمونين، وكـذلك الوثـائق    يمكن أن يناقش النص أهداف الدائنين الم  -١٢
الأولية الضرورية (مثل الإعراب غير الملزم عن الاهتمام من جانـب الـدائن المضـمون، وخطابـات     
العــروض مــع عينــة مــن الاســتمارات، وتقيــيم الضــمان المقتــرح، وخطــاب الالتــزام الملــزم للــدائن   

  والرسوم). المضمون والذي ينص على مبلغ القرض وأسعار الفائدة
    

    العناية الواجبة  (ج)  
ــة مــن         -١٣ ــة (مثــل شــهادات البحــث مــع عين ــة الواجب ــاقش الــنص مســائل العناي يمكــن أن ين

الاستمارات، وشهادات الأصول الضامنة، ومعلومـات أساسـية عـن المـانح والضـمانات المقترحـة       
الســجلات مــع عينــة مــن الاســتمارات، والبحــث في ســجل المعــاملات المضــمونة وغــيره مــن          

  المتخصصة، والبحث عن الأحكام والامتيازات الضريبية).
    

    الصياغة الواضحة والبسيطة  (د)  
يمكــن أن يوضــح الــنص مزايــا الصــياغة الواضــحة (مثــل تجنــب المنازعــات، وضــمان فهــم       -١٤

الأطراف لشروط الصفقة، واستخدام مصطلحات متوافقة مع القانون النموذجي، مع مراعاة خبرة 
ف ومدى درايتـهم) والصـياغة البسـيطة (مثـل تجنـب اسـتعمال الكلمـات القانونيـة، والجمـل          الأطرا

  والفقرات الطويلة، واستعمال أنواع خط سهلة القراءة، مع إعطاء أمثلة للصياغة غير الفعالة).
    

    حرية الأطراف والأحكام الإلزامية في القانون النموذجي  ) (ه  
ــرة      -١٥ ــنص الفق ــاقش ال ــادة   ١يمكــن أن ين ــن الم ــتي تُمكــن      ٣م ــوذجي، ال ــانون النم ــن الق م

ــانون            ــن الق ــة م ــواد معين ــة بم ــاء أمثل ــع إعط ــا، م ــاً لاحتياجاته ــا وفق ــف اتفاقه ــن تكيي الأطــراف م
النموذجي يجوز للأطراف الخروج عنها أو تغييرها بالاتفاق (مثل تعريف التقصير بموجب الفقـرة  

 ٣، والتنازل عن الحقوق اللاحقة للتقصير بعـد التقصـير بموجـب الفقـرة     ٢لمادة الفرعية (ي) من ا
ميـة مـن القـانون النمـوذجي الـتي      ). ويمكن أن يوضح الـنص كـذلك الأحكـام الإلزا   ٧٢من المادة 

 ٤تخضع لحرية الأطراف، مع إعطاء أمثلة (مثـل المعيـار العـام لسـلوك الأطـراف بموجـب المـادة         لا
  .)١٠٧-٨٥بتنازع القوانين في المواد  قةوالأحكام المتعل
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    نموذج اتفاق ضماني  (و)  
يمكن أن يشمل النص نمـاذج للاتفاقـات الضـمانية تسـتند إلى أفضـل الممارسـات الدوليـة          -١٦

المقبولــة علــى نطــاق واســع. ويمكــن أيضــاً أن يوضــح الــنص الأحكــام الرئيســية لنمــوذج الاتفــاق  
وإنشـاء الحـق الضـماني، ووصـف الضـمان والالتـزام المضـمون،        الضماني (مثـل تحديـد الأطـراف،    

  والإقرارات بشأن المانح والضمانات، وأحداث التقصير، وسبل الانتصاف اللاحقة للتقصير).
    

    إبرام الصفقة  (ز)  
يمكــن للــنص أن ينــاقش المســائل المتعلقــة بــإبرام الصــفقة (مثــل مرحلــة مــا قبــل الإيــداع،     -١٧

  الإبرام، والشهادات، وصرف الأموال). والبحث التأكيدي بعد
    

    للإبرام المراقبة اللاحقة  (ح)  
يمكن أن يناقش النص المسائل المتعلقة بالمراقبة اللاحقة للإبرام لكـل مـن المـانح والضـمان       -١٨

لموسـة، والـتغير في   (مثل التغيير في محدِّد هوية المانح، وتغـيير دولـة وجـود المـانح أو الضـمانات الم     
  ضمان).قيمة ال

    
    النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والتسجيل  ‘١‘  

ــذاً تجــاه          -١٩ ــة مــن النمــاذج المســتخدمة لجعــل الحــق الضــماني ناف ــنص عين ــوفر ال يمكــن أن ي
الأطراف الثالثة بوسائل أخرى غير التسـجيل. ويمكـن أن يقـدم الـنص أيضـاً اسـتمارات نموذجيـة        

تقـديمها إلى السـجل لجعـل الحـق الضـماني نافـذاً       وإرشادات لإعداد استمارات الإشـعار المناسـبة و  
  تجاه الأطراف الثالثة من خلال التسجيل.

    
    الاستنتاجات  - ٤  

أن تنظر فيما إذا كان ينبغي إعداد نـص لتقـديم إرشـادات إلى مسـتعملي      اللجنة تودُّ لعلَّ  -٢٠
القــانون النمــوذجي بشــأن كيفيــة الاســتفادة علــى أفضــل وجــه مــن القــانون النمــوذجي والســجل 

إنشاءه. ويمكن أن يكون هذا النص على هيئة جزء ثـان مـن دليـل اشـتراع القـانون       يتوخىالذي 
يتخـــذ هـــذا الـــنص شـــكل دليـــل عملـــي، مثـــل دليـــل  النمـــوذجي. وبـــدلاً مـــن ذلـــك، يمكـــن أن

الأونســـيترال العملـــي بشـــأن التعـــاون في مجـــال الإعســـار عـــبر الحـــدود، الـــذي يـــوفر معلومـــات  
للممارســين والقضــاة العــاملين في مجــال الإعســار بشــأن الجوانــب العمليــة للتعــاون والاتصــال في   

يم إجــراءات التحكــيم، الــتي قضــايا الإعســار عــبر الحــدود، أو ملحوظــات الأونســيترال عــن تنظ ــ 
تهدف إلى مساعدة ممارسي التحكيم عـن طريـق تقـديم قائمـة مشـروحة بالمسـائل الـتي قـد ترغـب          

  هيئة التحكيم في صياغة قرارات بشأنها أثناء سير إجراءات التحكيم.
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    المسائل المتعلقة بالمعاملات والتنظيم  -باء  
    الاستصواب  - ١  

في  اضــمونة يمكــن أن تــؤدي دوراً رئيســيقــانون المعــاملات المهنــاك مســائل خارجــة عــن   -٢١
تحديد ما إذا كانت لدى الدولة أسواق ائتمان مضمون ذات أداء جيد تعزز الهدف العـام المتمثـل   
في وضع قانون كفء وفعال للمعاملات المضمونة لزيادة إتاحة الائتمـان بتكلفـة أقـل مـن خـلال      

ن للالتزامات. وتشمل هذه المسـائل "بنـاء القـدرات" وبخاصـة     استخدام الممتلكات المنقولة كضما
  لدى المقرضين، ووضع معايير تنظيمية مناسبة للائتمان المضمون.  

ــة علــى اســتخدام       -٢٢ ويعــني بنــاء القــدرات لــدى المقرضــين تطــوير المقرضــين للقــدرة العملي
اليــة وبطريقــة مربحــة في الأدوات الــتي يوفرهــا قــانون المعــاملات المضــمونة العصــري للانخــراط بفع

أنَّ المعاملات الائتمانية، مع انخفاض مخاطر الخسارة الناجمة عن التقصـير. ومـن المسـلم بـه عمومـاً      
به في دليل الأونسـيترال   ىتزويد الدولة بقانون للمعاملات المضمونة العصرية، مثل القانون الموص

ــاملات الم     ــل المع ــاملات المضــمونة ("دلي ــانون    التشــريعي بشــأن المع ــذي يشــكل الق ضــمونة") وال
إلى حصـول المقرضـين، بوجـه خـاص، علـى أدوات عمليـة        الـه، لا يـؤدي تلقائي ـ   موذجي مثـالاً الن

لتقديم الائتمان بطريقة مجدية. والأحرى أنـه في كـثير مـن الأحيـان لا يتـبنى المقرضـون المعـاملات        
التي تصبح ممكنة حديثاً على أساس ربحـي مـن خـلال إصـلاح قـانون المعـاملات المضـمونة إلى أن        

 ستعمال القواعد القانونية الجديدة بفعاليـة. وبالتـالي فـإنَّ   يكون لدى الدائنين القدرة العملية على ا
  الاً في تحقيق الهدف المرجو منه.  إصلاح القانون دون بناء القدرات قد لا يكون فعَّ

    
    الجدوى  - ٢  

تلخص الفقرات التالية بإيجاز الاعتبارات التي راعاها الفريق بخصوص المسائل التي ينبغـي    -٢٣
  يمكن بها تناول تلك المسائل في نص تعده اللجنة.   تناولها والسبل التي

    
    تقييم الضمانات وشرح المصطلحات الأساسية  (أ)  

يمكن أن يناقش النص المسائل المتعلقـة بتقيـيم الضـمانات (علـى سـبيل المثـال مـن جانـب           -٢٤
الحمايـة مـن   . ولكـن مقـدار   اا قانوني ـوتنشـئ صـفقة الائتمـان المضـمون حقًّ ـ    خبراء تقييم مهنيين). 

الخســارة الــذي تــوفره الصــفقة يحــدَّد مــن خــلال قيمــة الضــمان، ولا ســيما عــن طريــق قيمتــه في    
تحديـد مقـدار خفـض مخـاطر      السياق المرجح أن يتم التصرف في الضمان في إطـاره. وبالتـالي فـإنَّ   

ــد        ــه عن الخســارة مــن خــلال الضــمان يتطلــب خــبرة في تقــدير المبلــغ الــذي يــرجح الحصــول علي
رف في الضــمان. ويمكــن أن يوضــح الــنص أيضــاً مصــطلحات مثــل "أســاس الاقتــراض"         التصــ

)borrowing base     ــهيلات ــياق التسـ ــيما في سـ ــه، ولا سـ ــي إقراضـ ــذي ينبغـ ــدار الـ ــد المقـ ) لتحديـ
ن الضـمان مـن   الائتمانية المتجددة وتغيُّر كتلة الضـمانات. وعنـدما يكـون الـدين متجـدداً ويتكـوَّ      

الممتلكات مع وجود الكثير من البنود التي يصعب تقيـيم كـل واحـدة منـها علـى      كتلة متقلبة من 
ي المقرضــون حــدة بكفــاءة، فقــد يكــون تعــيين الحــد الأقصــى للمبلــغ المقتــرض معقــداً. وينمّ ــ         

المضمونون في مثل هذه المعاملات خبرة بشأن مفاهيم مثل تحديد أسـاس الاقتـراض ووضـع صـيغ     
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مقابل الضمان (على سبيل المثـال، يقـدم المقـرض الائتمـان      ضه بأمانلتحديد المبلغ الذي يمكن إقرا
  في المائة من القيمة الاسمية "للمستحقات المؤهَّلة"). ٧٠مقابل 

    
    إدارة القروض المضمونة  ب)(  

ــانحين والضــمانات.         -٢٥ ــة الم ــل حفــظ الســجلات ومراقب ــنص مســائل مث ــاقش ال يمكــن أن ين
ن يتحلـوا بالثقـة، ولكـن يـتعين علـيهم كـذلك القيـام بـالتحقق.         ويتعين على الدائنين المضـمونين أ 

وبالتــالي يــتعين علــيهم تنميــة خــبراتهم في مســائل مراجعــة الحســابات المتصــلة بالضــمانات، بمــا في  
  ذلك استمرار وجودها، وكميتها، وحالتها، وتقلبات قيمتها.

    
    خارج نطاق القضاء استعادة حيازة عائدات الضمانات، والتصرف فيها، وتوزيعها،  (ج)  

إنفاذ الحقوق الضمانية خارج نطـاق القضـاء قـد يكـون غـير معـروف في دولـة         حيث إنَّ  -٢٦
للحقـوق   تسن القانون النموذجي، فيمكن أن يوضح النص الممارسة الخارجة عـن نطـاق القضـاء   

البديلـة  اللاحقة للتقصير، وبخاصة حمايـة حقـوق المـانحين والأطـراف الثالثـة واسـتخدام الأسـاليب        
لتسوية المنازعات. كما يمكن أن يوضح النص الإشعارات الواجب تقديمها في سـياق إنفـاذ الحـق    
الضــماني خــارج نطــاق القضــاء، وأن يــوفر عينــة مــن النمــاذج. ويمكــن أن ينــاقش الــنص كــذلك  

  الأسواق الثانوية لبيع الضمانات، بما في ذلك المنصات الإلكترونية ومزاياها وعيوبها.
    

    تحصيل المستحقات  (د)  
يمكن أن يناقش الـنص المسـائل الـتي تتطلـب قـدرة إضـافية، مثـل تحصـيل الضـمانات الـتي             -٢٧

تكون في شكل مسـتحقات (أو حقـوق أخـرى لسـداد الأمـوال، بمـا في ذلـك سـندات الـديون).          
تحصـيل المسـتحقات مـن المـدين مهـارات مختلفـة عـن اسـتعادة حيـازة           ، يتطلَّـب فعلى سـبيل المثـال  

طعــة مــن المعــدات والتصــرف فيهــا، وذلــك لأنــه: (أ) كــثيراً مــا يهــتم مــدينو المســتحقات بهويــة   ق
ــد يكــون مــن         ــدين بالمســتحق؛ و(ج) ق ــى الم ــور عل ــد يكــون مــن الصــعب العث ــدائن؛ و(ب) ق ال
الضروري اسـتخدام البيانـات أو المعلومـات التاريخيـة عـن المـدينين بالمسـتحقات مـن أجـل تحديـد           

  وقت المعاملة. قيمة المستحقات في
    

    الاستثمار في الأهلية القانونية  ) (ه  
قـانون المعـاملات المضـمونة العصـري      لأنَّيمكن أيضاً أن يناقش الـنص الأهليـة القانونيـة،      -٢٨

الخـبرة   الـنص  دة. كمـا يمكـن أن ينـاقش   ممارسة الحقوق تحكمهـا قواعـد معقَّ ـ   ولأنَّد، يتسم بالتعقُّ
  القانونية الإضافية اللازمة في المجالات ذات الصلة من القانون، لا سيما قانون الإعسار.

    
    تعزيز الوصول إلى الائتمان والاستقرار المالي  (و)  

يمكــن أن ينــاقش الــنص التنســيق بــين القــانون النمــوذجي ومتطلبــات رأس المــال بموجــب    -٢٩
 مـثلاً لرقابة المصرفية، لأنه دون فهـم المسـائل ذات الصـلة (   اتفاقات بازل الصادرة عن لجنة بازل ل
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كـون المقرضــون مسـتعدين للإقــراض   بشـأن الضـمانات المؤهلــة بموجـب اتفاقــات بـازل)، قــد لا ي    
ــة          أو ــوانين التنظيمي ــع في الق ــهج المتب ــى للمقترضــين. ويجســد الن ــة أعل ــد لا يقرضــون إلا بتكلف ق

ون غـــير قـــادرين علـــى الإســـراع بتصـــفية ضـــمانات الـــدائنين المضـــمونين قـــد يكونـــ افتـــراض أنَّ
الحقـوق الضـمانية كـثيرا مـا تنـال      نَّ الممتلكات المنقولة بسبب محدودية توافر الأسواق الثانوية ولأ

زة). ولا تأخـذ هـذه الاعتبـارات    أولوية أدنى من أولوية المطالبـات المنافِسـة (مثـل المطالبـات الممتـا     
  عاملات المضمونة تزيد اليقين القانوني وشفافية السوق.  إصلاحات قانون المأنَّ الحسبان   في
    

    الاستنتاجات  - ٣  
لتحقيــق أهــداف قــانون المعــاملات   يــاًيكــون إصــلاح القــانون وحــده كاف  ألاَّح مــن المــرجَّ  - ٣٠

أن تحدث الزيادة في توافر الائتمان بتكلفـة أقـل إذا    بل إنَّ من الأرجحالمضمونة العصري بالكامل. 
كان الدائنون والمنظمون ملمين بفوائد اعتماد هذه الإصلاحات وإذا طوروا قدرتهم علـى الـدخول   
في المعاملات التي تتيحها الإصلاحات وعلى إدارتها وعلى تنظيم سلامة دخـول الـدائنين المصـرفيين    

تنفيـذ هـذه الإصـلاحات هـو بالضـرورة مهمـة تتوقـف         ك فـإنَّ في تلك المعاملات. وعلاوة على ذل ـ
اللجنـة تـود أن    خصائصها إلى حد بعيد على العوامل التي تخص كل دولة على حدة. ومن ثم، لعـلَّ 

تنظر فيما إذا كان ينبغي إعداد نص لتناول هذه المسائل التنظيمية والمتعلقـة بالمعـاملات. ويمكـن أن    
ثالث من دليل اشـتراع القـانون النمـوذجي أو علـى شـكل دليـل       يكون هذا النص على شكل جزء 

أعــلاه). ويمكــن تنــاول المســائل المتعلقــة بالقــانون التنظيمــي بالتعــاون مــع   ٢٠عملــي (انظــر الفقــرة 
  السلطات التنظيمية ذات الصلة، مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية.

    
    تمويل المنشآت التجارية الصغرى  -جيم  

    الاستصواب  - ١  
 ٩٠العـالمي (أي، تمثـل أكثـر مـن     المنشآت التجارية الصغرى جـزء حيـوي مـن الاقتصـاد       -٣١
المائة من جميع المنشآت التجارية). وهي أيضاً ذات أهمية حاسمة بصفة خاصـة في الاقتصـادات    في

ــها. وقــد        ــلاء اهتمــام خــاص للســمات الخاصــة الناشــئة عــن تمويل ــالي يستصــوب إي ــة، وبالت النامي
اءات التي تعدها مجموعة البنك الدولي أهمية المنشآت التجاريـة الصـغرى، وأكـد    أوضحت الإحص

  ذلك أعضاء الفريق الذين يعملون في هذا المجال في مختلف أنحاء العالم.  
وهناك العديد من المسائل الناشئة عن تمويل المنشآت التجارية الصغرى لا تنشـأ بالضـرورة     - ٣٢

ارية الأكبر حجما (بما فيها المنشـآت الصـغيرة والمتوسـطة). وحـتى     فيما يتعلق بتمويل المنشآت التج
مـن  ذلـك  ن للمنشـآت التجاريـة الصـغرى الحصـول علـى الائتمانـات، فكـثيراً مـا يكـون          عندما يمكِّ

مؤسسات مالية غير منظمة وغير مصرفية وتخضـع لإشـراف محـدود؛ ومـن المفضـل اسـتقطاب هـذه        
قراض المنظمة. وليس هذا مناسـباً فقـط مـن منظـور مراقبـة      المنشآت التجارية الصغرى إلى سوق الإ

تنظيم ومراقبة هـذه المنشـآت التجاريـة    نَّ جزء هام من أسواق الائتمان في البلدان النامية بل أيضاً لأ
الصــغرى يســاعد علــى إدراجهــا في القطــاع الرسمــي للاقتصــاد. وهــذا يحسِّــن فــرص الحصــول علــى  

  ذ قرارات جيدة في مجال الاستثمار والإقراض.  الائتمان ويزيد من احتمالات اتخا
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ومن غير المرجح أن يكون لدى معظم المنشآت التجارية الصغرى ممتلكـات غـير منقولـة      -٣٣
لاستخدامها كضمان. وبالتـالي، لكـي تـتمكن هـذه المنشـآت مـن الوصـول إلى أسـواق الإقـراض          

مـن الضـمانات. وبالإضـافة إلى    المنظمة، يتعين عليهـا أن تكـون قـادرة علـى تقـديم أنـواع أخـرى        
ذلك، يُطلـب غالبـاً مـن هـذه المنشـآت تقـديم ضـمانات شخصـية، مـن مـنظم المشـروع نفسـه في             
حالة استخدام نموذج الشركة، وكذلك من الأسرة والأصدقاء ومنظمي مشاريع آخرين. وينشـأ  

لمتاحـة محـدودة   عدد من الأوضاع الخاصة نتيجة لهذه الممارسة. فعادة ما تكون قيمـة الضـمانات ا  
جـداً ويكــون نوعهـا مختلفــا عـن تلــك الـتي تقــدمها في الغالـب المنشــآت التجاريـة الأكــبر. وتنشــأ       

المبـالغ  نَّ ضـامنين لهـا يكونـون أفـراداً. ولأ     المنشـأة التجاريـة وأيَّ  أنَّ مسائل قانونية من أنه يـرجح  
عاملـة وسـلوك المقرضـين، في    المقرَضة صغيرة جداً، فقد يكون لهذا أيضاً عواقـب تتعلـق بتكلفـة الم   

  وقت بدء المعاملة وأثناء دورة عمر الائتمان.
وتؤدي هذه العوامـل إلى نشـوء مسـائل مختلفـة فيمـا يتعلـق بإعمـال القـانون النمـوذجي.            -٣٤

وتشـــمل هـــذه المســـائل الطريقـــة المســـتخدمة في مختلـــف الإشـــعارات المطلوبـــة بموجـــب القـــانون 
المتعلقــة بالإنفــاذ واســترداد الــديون عمومــاً، بمــا في ذلــك تعقُّــد النمــوذجي، والعديــد مــن المســائل 

إجراءات الإنفاذ، التي لا تصلح للأفراد خصوصاً، والقروض الصغيرة جدا، والطريقـة الـتي تعمـل    
الإقراض المضـمون. وبالتـالي، هنـاك حاجـة إلى النظـر      ببها الضمانات المقدمة من الأفراد بالاقتران 

 يتعلـق  فيمـا القـانون النمـوذجي) عمومـاً     بهـا المعـاملات المضـمونة (بموجـب     في الكيفية التي تعمـل 
بالمنشــآت التجاريــة الصــغرى وشــرح تلــك الكيفيــة، وربمــا وضــع بعــض القواعــد الخاصــة لمعالجــة  

  أدناه). ٤٠و ٣٩المسائل المذكورة (انظر أيضاً الفقرتين 
يضـع التـاجر في موقـف     صـغر حجـم المنشـآت التجاريـة الصـغرى      وعلاوة على ذلـك فـإنَّ    -٣٥

تفاوضي ضعيف أمام الممولين. وكثيراً مـا يسـبب هـذا مشـاكل متعلقـة بالمغـالاة في الضـمان، وهـو         
مجال يقتضي وجود إشراف مصرفي وتنظيم إذا أُريد التوصل إلى حل. كما قد يؤدي هذا إلى أخـذ  

صــغر أنَّ تقصــير. كمــا معــدلات فائــدة تعســفية، لا ســيما فيمــا يتصــل بمعــدلات الفائــدة المتعلقــة بال
  حجم المنشآت التجارية الصغرى يجعل من المستصوب استحداث قواعد خاصة في حالة الإعسار.

    
    الجدوى  - ٢  

تلخص الفقرات التالية بإيجاز الاعتبارات التي راعاها الفريـق بخصـوص المسـائل الـتي ينبغـي        -٣٦
  في نص تعده اللجنة.تناولها والسبل التي يمكن من خلالها تناول تلك المسائل 

    
    ة الصغرى وتمويلهاالسمات الخاصة للمنشآت التجاري  (أ)  

الســمات المحــددة للمنشــآت التجاريــة الصــغرى والمســائل الناشــئة عــن تمويلــها هــي إحــدى   -٣٧
ا تابعـة لتجـار أفـراد أو مشـاريع     القضايا التي سيتعين مناقشـتها. وعـادة مـا تكـون هـذه المنشـآت إمَّ ـ      

محـددة الأجـل أو    نخفضـة القيمـة، سـواء أكانـت قروضـا     وعادة ما تكون القروض مأسرية صغيرة، 
تسهيلات متجددة. كما يتعين مناقشة أنواع التمويل المتاحة (غـير المضـمونة، أو المضـمونة بحقـوق     

  ضمانية امتلاكية أو بضمانات شخصية)، وأنواع الضمانات المتاحة.
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    الصغراع معاملات التمويل البالغ أنو  (ب)  
ينبغــي مناقشــة الأنــواع المختلفــة مــن المعــاملات الــتي تناســب خصوصــا المنشــآت التجاريــة    -٣٨

الصغرى، والسبل التي ينبغي بها تكييف هياكل التمويل التقليدية. وتشمل الهياكل المحتملة الإقراض 
ــة ا     ــل بالمســتحقات للمنشــآت التجاري ــات الخاصــة بالتموي ــى المخــزون، والمتطلب ــائم عل لصــغرى الق

  واستخدام الضمان النقدي والعملات والحسابات المصرفية، فضلاً عن الضمانات الشخصية.
    

    الإشعارات  (ج)  
هناك عـدد مـن الحـالات الـتي يتطلـب فيهـا القـانون النمـوذجي إرسـال إشـعار إلى المـانح              -٣٩

(ب)  ٢لفقـرة  ، والقـانون النمـوذجي، ا  ١٥مـن المـادة    ٢(مثل الأحكام المتعلقة بالسجل، الفقـرة  
مـن   ٢). وبخـلاف الفقـرة   ٨٠(أ) مـن المـادة    ٢والفقـرة   ٧٨مـن المـادة    ٤والفقـرة   ٧٧من المادة 

ــادة  ــوان       ١٥الم ــة المتعلقــة بالســجل، الــتي تحــدد إرســال الإشــعار إلى العن مــن الأحكــام النموذجي
نمـوذجي  المسجل للمانح ما لم يكـن الـدائن المضـمون يعـرف عنوانـاً أحـدث، لا يحـدد القـانون ال        

بالتفصيل إلى أين يجب إرسال الإشعار. وينطبق هذا بصفة خاصة علـى أحكـام الإنفـاذ. وعنـدما     
يكــون المــانح شــركة، ســيكون لــه مكتــب مســجل يمكــن إرســال الإشــعار إليــه، ويمكــن للــدائن     

المـانح سيحصـل عليـه أو لـن يكـون قـادراً       أنَّ المضمون أن يكون علـى يقـين بدرجـة معقولـة مـن      
ا، فيمكن جدا أن يـتغير عنوانـه   فردي تلقيه. وعندما يكون المانح فرداً، ولا سيما تاجراً على إنكار

بتواتر معتدل، ولن يكون الدائن المضمون على علم بهذا التغيير بالضرورة. وينطبـق نفـس الشـيء    
ون على العنوان الإلكتروني للفرد (إذا كان مسموحاً بالإشعار الإلكتـروني). ولكـي يتأكـد الـدائن    

الإشعارات ستكون فعالـة، الأمـر الـذي سـيؤثر علـى قـرارهم بتقـديم الائتمـان         أنَّ المضمونون من 
المضمون لفرادى التجار، فمن المستصـوب وضـع نظـام بسـيط تسـجل فيـه وسـائل الإشـعار عنـد          
بدء المعاملة، وعندئذ يقع على عـاتق الفـرد واجـب تحـديث العنـوان، وتترتـب العواقـب الإنفاذيـة         

ســال الإشــعار إلى العنــوان الأخــير المخــزن في النظــام. وســيكون مــن المفيــد للغايــة وجــود  علــى إر
الإشــعار جــزء مــن تــوازن أنَّ نمــوذج كتــابي بكيفيــة تحقيــق ذلــك. وينبغــي أن يوضــع في الاعتبــار  

المصالح بين قدرة الدائن على الإنفاذ الفعال (وخارج إطار المحكمـة) وحمايـة المـدين، وقـد يختلـف      
  توازن عندما يكون المدين تاجراً أو ضامناً فردياً.  هذا ال

    
    الإنفاذ  (د)  

المنشــأة التجاريــة صــغيرة جــداً،  ينشــأ عــدد مــن المســائل المتعلقــة بالإنفــاذ عنــدما تكــون     -٤٠
. فعلى سبيل المثال، مـن الضـروري   ضماناً فردٌسيما عندما تكون تجارة فردية، أو عندما يقدم  لا

الأصول الشخصية عند الإنفاذ. وفضلا عن ذلـك، قـد يكـون مـا يـنص عليـه        أولاً النظر في حماية
لنســبة د والتكلفــة باالقــانون النمــوذجي مــن ســبل الانتصــاف خــارج نطــاق المحكمــة مفــرط التعقُّ ــ

 ية الــتي تضــمن القــروض  . وفيمــا يتعلــق بإنفــاذ الحقــوق الضــمان اللقــروض المنخفضــة القيمــة جــد
ط وخـارج عـن نطـاق المحكمـة ينطـوي علـى       اجة إلى إجراء مبسَّ، قد تكون هناك حاالصغيرة جد

بعض الحماية للمدين. وعلاوة على ذلك، قد يكـون مـن الضـروري الانتقـال إلى نمـوذج محكمـة       
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"المطالبــات الصــغيرة" مــن أجــل تســهيل الإنفــاذ عــن طريــق نمــاذج مصــممة مســبقاً مــع إمكانيــة     
ا أو عـبر  ل البديلة لتسوية المنازعات (سواء مادي ـمحدودة للاستئناف، و/أو النظر في استخدام السب

  الإنترنت) كبدائل عن الإجراءات القضائية.
    

    الضمانات الشخصية  ) (ه  
ما تمنحها الأسرة أو الأصدقاء أو المنظمـات التعاونيـة    تثير الضمانات الشخصية، التي كثيراً  -٤١

للمنشآت التجارية الصغرى، مسائل تتعلق بحماية الضامن، مثل المشاكل التي يثيرهـا إعسـار الأسـر    
المعيشــية وتنســيق إجــراءات الإعســار. وســيكون مــن الضــروري النظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي وضــع  

  اصة فيما يتعلق بتفاعلها مع الإقراض المضمون.قواعد خاصة بشأن الضمانات الشخصية، وبخ
    

    مسائل القدرات التنظيمية  (و)  
كــثيراً مــا يــؤدي عــدم المســاواة في القــدرة علــى المســاومة إلى إدراج شــروط غــير عادلــة في   - ٤٢

اتفاقــات القــروض والاتفاقــات الضــمانية. ومــن ثم، ينبغــي مناقشــة الشــروط غــير العادلــة، مثــل          
ة لفائــدة التقصــير، وشــروط الإنهــاء والتعــاريف غــير العادلــة لحــالات التقصــير، إلى   المعــدلات العاليــ

جانب السبل التي يمكـن بهـا معالجـة الإجحـاف الـذي تسـببه هـذه الشـروط. كمـا سـيتعين مناقشـة            
أنَّ تنظيم السلوك المصـرفي فيمـا يتعلـق بـإقراض المنشـآت الصـغرى. ومـن المشـاكل في هـذا الصـدد           

للقـروض يقلـل مـن الحـوافز لقيـام المقرضـين بتقيـيم سـليم للمخـاطر، ممـا يمهـد             الحجم الصـغير جـداً  
الطريق أمام المغالاة في ضمانات القروض، وهي مغالاة ييسرها عدم المساواة البالغ في القـدرة علـى   

ر ود الفعــل غــير الكفــؤة في حالــة تعث ــعــدم كفايــة المراقبــة وردأنَّ المســاومة. وتبــيِّن الممارســة أيضــاً 
ــد"       ال ــة الأم ــد" القــروض. وتســبب "إطال ــة أم ــة في "إطال قــرض، لا ســيما الممارســة الشــائعة المتمثل

مشاكل مـن جـانبي عمليـة الإقـراض. فالمصـارف تجـدد التمويـل دون تبصُّـر تقريبـاً، أي دون تقيـيم           
مسبق لمقومات البقاء لدى المقترض (وبالتالي احتمـال السـداد في المسـتقبل)، وهـو مـا يترتـب عليـه        

عـدم إنفـاذ الـدائنين     ضعاف صحة بيانات الميزانيات العمومية للمصارف. ومن ناحيـة أخـرى فـإنَّ   أ
، يؤثر سلباً علـى المنشـآت التجاريـة    ار حجمها يجعل الإنفاذ مكلفاً جدصغنَّ لاسترداد القروض، لأ

  الفوائد تواصل التراكم، مما يجعل سداد القرض في حكم المستحيل.   إنَّالصغرى، حيث 
وتشمل الحلول الممكنة لهذه المشاكل وجـود معلومـات أكثـر موثوقيـة يمكـن مـن خلالهـا          -٤٣

تقييم الائتمان على نحو سليم (من خلال نظم كفـؤة للإبـلاغ عـن الائتمـان)، وممارسـات مراقبـة       
أفضل، وتوزيع أكثـر كفـاءة للمهـام داخـل المؤسسـات الماليـة، والتنفيـذ الملائـم للإطـار التنظيمـي           

ق بــالقروض المتعثــرة، بــل وربمــا إعــادة تصــميم آليــات الإنفــاذ، الــتي ينبغــي جعلــها أرخــص   المتعلــ
  أعلاه). ٤٠وأسرع وأسهل (انظر الفقرة 

    
    الاستنتاجات  - ٣  

في إعــداد نــص مــن شــأنه أن:  أن تنظــر تــودُّ اللجنــة لعــللمعالجــة المســائل المحــددة أعــلاه،   -٤٤
يشــرح تطبيــق القــانون النمــوذجي علــى المصــالح الضــمانية في الموجــودات المنقولــة للمنشــآت   (أ)
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التجارية الصغرى؛ (ب) يشمل قواعد نموذجية بشـأن مسـائل مثـل الإشـعارات الواجـب تقـديمها       
ــاذ؛ (ج) يتضــمن     ــانون النمــوذجي، والإنف ــا قواعــد بشــأن الضــمانات    شــروحاًبمقتضــى الق وربم

الأهلية القانونية والقـدرة التعامليـة والقـدرة التنظيميـة، مـع معالجـة النقـاط        الشخصية؛ (د) يناقش 
المبينة أعلاه. ويمكن أن يحدد الفريق العامـل شـكل العمـل، ويمكـن تنـاول مختلـف جوانـب العمـل         
بطرائق متعددة. وعلى سبيل المثال، يمكن تناول المصالح الضمانية التي توجدها المنشآت التجاريـة  

قواعــد نموذجيــة تضــاف إلى القــانون النمــوذجي، ويمكــن إضــافة شــروح علــى تلــك   الصــغرى في 
القواعــد إلى دليــل اشــتراع القــانون النمــوذجي. ويمكــن تنــاول المســائل أخــرى، مثــل الضــمانات   

أعـلاه).   ٢٣و ٢٠الشخصية، في قواعد نموذجية أو في دليـل تشـريعي أو عملـي (انظـر الفقـرتين      
بشــأن تبســيط  مــثلاًل مــع أعمــال أخــرى تضــطلع بهــا اللجنــة (  عمــل مقبــأيِّ وقــد يلــزم تنســيق  

ــة         ــاول المســائل المتعلق ــة الصــغرى أو إعســارها). ويمكــن تن إجــراءات تأســيس المنشــآت التجاري
بالقانون التنظيمي بالتعاون مع السلطات التنظيمية ذات الصلة، مثـل لجنـة بـازل للرقابـة المصـرفية      

  أعلاه). ٣٠(انظر الفقرة 
    

    إيصالات المستودعات  -دال  
    الاستصواب  - ١  

لإيصالات المستودعات العديد من الاستخدامات التجارية، بما في ذلك تسـهيل المبيعـات     -٤٥
التمويـل بضـمان   أنَّ الحصـول علـى الائتمـان. كمـا      وتوزيع السلع، وتمكين الأعمال التجارية من

عالميين (المستوردين) للسلع الزراعيـة  إيصالات المستودعات يتيح للمنتجين (المصدرين) والتجار ال
أو الأصول الأخرى الحصول علـى القـروض باسـتخدام إيصـالات المسـتودعات، الصـادرة مقابـل        

إيصـــالات  الأصـــول المودعـــة في المســـتودعات، كضـــمان. وكمـــا بينـــت دراســـات عديـــدة فـــإنَّ
لائتمـان، بسـبب   المستودعات غير مستغلة بقدر كاف في التجارة الدولية كـأداة للحصـول علـى ا   

ومن العقبات الرئيسية أمام استخدام التمويل بضمان إيصـالات   )١٤(.عدم وجود تشريعات تمكينية
وثمــة مشــكلة أخــرى هــي مخــاطر الغــش المرتبطــة    )١٥(المســتودعات الافتقــار إلى تشــريعات تمكينيــة. 

صــحيح  النظــام المتكامــل والخاضــع لإشــراف  بالتمويــل بإيصــالات المســتودعات. ومــع ذلــك فــإنَّ  
لإيصالات المستودعات الإلكترونية يمكن أن يوفر قدرا أكبر من الأمن من الغش ومن سـوء الإدارة  

ــإنَّ     ــى ذلــك ف ــة. وعــلاوة عل ــالنظم الورقي ــة ب ــتي تصــدر في شــكل    مقارن إيصــالات المســتودعات ال

__________ 

 Access to commodity finance by commodity-dependent countries, Note by the UNCTAD انظر، على سبيل المثال،  )١٤(  

Secretariat, United Nations Doc. TD/B/C.1/MEM.2/10 (2010), 9-10; OAS InterAmerican Juridical Committee, 

Principles for Electronic Warehouse Receipts for Agricultural Products; APEC Secretariat, Regulatory Issues 

Affecting Trade and Supply Chain Finance, 2015, 13-14; World Bank Group, A Guide to Warehouse Receipts 

Financing Reform: Legislative Reform (2016); FAO and EBRD, Designing Warehouse Receipt Legislation: 

Regulatory Options and Recent Trends (2015). 

  )١٥(  OAS Principles, supra. No. 14, at 6; APEC Economic Committee, Report on Workshop on Supply Chain 

Finance and Implementation of Secured Transactions in a Cross-Border Context, August 20-21, 2016  
(APEC doc 2016/SOM3/EC/040) at 4.  
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أكـبر   إلكتروني وقابل للتداول يمكن أن تؤدي إلى إنشاء بورصات للسلع الأساسـية، ممـا يـوفر قـدراً    
  ة للمنتجين والموزعين والمقرضين.من السيول

والزراعة قطاع اقتصادي يعاني كـثيراً مـن عـدم إمكانيـة الحصـول علـى الائتمـان بأسـعار           -٤٦
معقولــة ومــن عــدم تــوافر إيصــالات المســتودعات. وهنــاك عــدد مــن المنظمــات الدوليــة، بمــا فيهــا  

الدولي")، والمصرف الأوروبي للـتعمير والتنميـة، ومنظمـة    البنك الدولي للإنشاء والتعمير ("البنك 
الأغذية والزراعة ("الفاو")، ومنظمة الدول الأمريكية، درسـت واقترحـت آليـات للتصـدي لهـذه      
التحديات، من خلال تدابير مثل تيسير اعتماد قوانين بشأن إيصـالات المسـتودعات. وفي الوقـت    

ــراهن، لم تعتمــد أيُّ  ــة أو منظمــة د ال ــاً نموذجي ــولي ــة قانون ا بشــأن إيصــالات المســتودعات،  إقليمي
طـرح غيـاب إطـار نمـوذجي تحـديات،      بـاع النـهج الظرفيـة. وي   يؤدي إلى انعدام التنسيق وإلى ات مما
  بالنسبة لمعاملات سلاسل التوريد العابرة للحدود.   سيمالا

النمــوذجي  وقــد وضــعت الأونســيترال صــكوكاً عصــرية، مــن بينــها قــانون الأونســيترال   -٤٧
دولي للبضـائع عـن طريـق    بشأن التجارة الإلكترونية واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقـل ال ـ 

البحر كليعلى وجـه  (قواعد روتردام)، لتيسير استخدام وثائق النقل وسندات الشحن  اا أو جزئي
ــدر ورقيـ ــ   ــتي تصـ ــوص، الـ ــالخصـ ــاول الأون اا وإلكترونيـ ــتى الآن لم تتنـ ــالات  . وحـ ــيترال إيصـ سـ

  المستودعات، وعلى وجه الخصوص إيصالات المستودعات غير القابلة للتداول.  
وكــثيراً مــا تشــكل شــتى القــوانين عقبــات أمــام اســتخدام بعــض الأصــول، مثــل المحاصــيل   -٤٨

ــذه       ــدة هـ ــن حـ ــوذجي إلى التخفيـــف مـ ــانون النمـ ــعى القـ ــروض. ويسـ ــمانات للقـ ــة، كضـ الناميـ
مــا قبــل الحصــاد أو بعــده. وبالنســبة لمرحلــة مــا بعــد الحصــاد، يــوفر  التحــديات، ســواءً في مرحلــة

القانون النموذجي قواعد واضحة وعصرية بشأن استخدام الوثـائق القابلـة للتـداول، بمـا في ذلـك      
إيصــالات المســتودعات، كضــمان للقــروض. ومــع ذلــك فهــو، نظــراً لطبيعتــه، يحيــل إلى القــانون   

ة الوثائق القابلة للتـداول؛ (ب) مـن الـذي    ا في ذلك: (أ) ماهيَّالداخلي تحديد عدد من المسائل، بم
يجوز له إصـدار إيصـالات المسـتودعات؛ (ج) مـا هـي حقـوق وواجبـات الأطـراف في إيصـالات          
المستودعات؛ (د) ما هي حقوق من يشترون إيصالات المستودعات والمنتجات التي تغطيهـا هـذه   

صادات، ولا سيما في الدول ذات الاقتصادات الناميـة،  الإيصالات. وتفتقر غالبية كبيرة من الاقت
  تشريع يتعلق بإيصالات المستودعات، أو لديها تشريعات عفا عليها الزمن.  أيِّ إلى 
وعلاوة على ذلك فقد أُعد القانون النمـوذجي ودليـل المعـاملات المضـمونة علـى خلفيـة         -٤٩

صــادرة في شــكل ورقــي. وبموجــب هــذه   الصــكوك القابلــة للتــداول والوثــائق القابلــة للتــداول ال  
النصوص، لا يمكن جعل الحق الضماني في الصكوك القابلة للتداول أو في الوثائق القابلة للتـداول  

ف الحيـازة علـى أنهـا تعـني     طريـق التسـجيل أو الحيـازة؛ وتعـر     عـن  نافذاً علـى الأطـراف الثالثـة إلاَّ   
"السيطرة" أصبحت الآليـة الرئيسـية لعمليـات     أنَّ"الحيازة الفعلية لموجود ملموس". ولا يشار إلى 

، الـتي  للحقوق الضمانية في "الأصول الإلكترونيـة"، ولا سـيما إيصـالات المسـتودعات     النقل التام
ولفعاليتها تجاه الأطراف الثالثة. ويشـير دليـل المعـاملات المضـمونة إلى     ايتزايد إصدارها إلكتروني ،

معـادل إلكتـروني للصـكوك الورقيـة القابلـة للتـداول مـن صـعوبة         أنه "نظراً لما ينطوي عليه إنشـاء  
الدولـــة المشـــترعة "الـــتي تـــود معالجـــة هـــذه المســـألة ســـتحتاج إلى وضـــع قواعـــد    فـــإنَّ كـــبيرة"،
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ــاملات        )١٦(خاصــة". ــل المع ــانون النمــوذجي أو في دلي ــل في الق ــذا القبي ولا توجــد قواعــد مــن ه
المضمونة. ومع ذلك، يشير دليل المعاملات المضـمونة، فيمـا يتعلـق بعـدم معالجـة سـندات الملكيـة        

ــه "لا ينبغـــي أن يُفهـــم ...    ــداول، إلى أنـ ــة للتـ ــادلات   أنَّ القابلـ ــتخدام المعـ ــدليل يُـــثني عـــن اسـ الـ
ويشـير مشـروع    )١٧(لصكوك القابلة للتداول الورقية أو المستندات القابلـة للتـداول".  الإلكترونية ل

أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي      الـدول المشـترعة تـودُّ    دليل اشتراع القانون النموذجي إلى أنه "لعلَّ
ــية      ــرار التوصـ ــادة علـــى غـ ــوذجي مـ ــانون النمـ ــتراعها للقـ ــدرج في اشـ ــا أن تـ ــات  ١٢لهـ [الخطابـ

  )١٨(من دليل المعاملات المضمونة". ة]الإلكتروني
نيـة القابلـة للتحويـل إطـاراً     ويوفر مشروع القانون النمـوذجي بشـأن السـجلات الإلكترو     -٥٠
لات المســتودعات الإلكترونيــة. لإصــدار ونقــل الســجلات الإلكترونيــة، بمــا في ذلــك إيصــا   اعامــ
صـــالات المســـتودعات عـــادة إيالمشـــروع لا يتنـــاول العديـــد مـــن الجوانـــب الـــتي تنظمهـــا    لكـــن

المعاملات المضمونة، مثل حقوق الأولوية التي يتمتع بها إزاء المطالبين المنافسين الشـخص   وقوانين
وع القـانون النمـوذجي المـذكور    الذي يسيطر على إيصال مسـتودع إلكتـروني. ولا يوضـح مشـر    

ــل الحــق ا        ولا ــف يمكــن أن ينتق ــاملات المضــمونة كي ــوذجي بشــأن المع ــانون النم لضــماني في الق
ا إلى إيصال المستودعات ذي الصلة أو إلى العائدات التي تتعلـق بفـاتورة إلكترونيـة    المخزون تلقائي

  قابلة للتداول تنشأ عن بيع ذلك المخزون.  
    

    الجدوى  - ٢  
يشكل العمل الـذي أنجزتـه حـتى الآن المنظمـات الأخـرى المـذكورة أعـلاه مؤشـراً جيـداً            -٥١

أن إيصــالات المســتودعات   اللجنــة مــن النجــاح في إعــداد نــص بش ــ     علــى احتمــال أن تــتمكن  
). ومــن شــأن المشــاركة المتوقعــة لهــذه المنظمــات الدوليــة في هــذا مــثلاًشــكل قــانون نمــوذجي  (في

لإصـلاح وفي إطـار زمـني    المشروع أن تضمن وجـود منـتَج جيـد يمكـن تطبيقـه فـوراً في مشـاريع ا       
 ــبي ــب الحــق   اقصــير نس ــق بجوان ــا يتعل ــادئ      . وفيم ــنص إلى المب ــذا ال الضــماني، يمكــن أن يســتند ه

ــواردة في نصــوص الأونســيترال بشــأن الحقــوق الضــمانية،       ــة ال والتوصــيات والأحكــام النموذجي
وفيمــا يتعلــق بالأحكــام الــتي تتنــاول إمكانيــة نقــل إيصــالات المســتودعات الإلكترونيــة، يمكــن أن  

ت الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل. وعنــد  يســتند الــنص إلى أعمــال الأونســيترال في مجــال الســجلا  
  أن تأخذ في الاعتبار المسائل التالية: تودُّاللجنة  تحديد جدوى المشروع المقترح، لعلَّ

 لحات الرئيســية، بمــا في ذلــك إيصــال وضــع تعــاريف واضــحة للمفــاهيم والمصــط   (أ)  
  المستودع؛
  المعلومات المطلوبة في إيصال المستودع؛  (ب)  
  الشكل الذي يمكن أن يصدر فيه إيصال المستودع؛    (ج)  

__________ 

 .١٣، الحاشية ٤٥٩دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة،   )١٦(  

 .١٢١المرجع نفسه، الفصل الأول، الفقرة   )١٧(  

  )١٨(  A/CN.9/914 ٦٦، الفقرة. 
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  إيصالات المستودعات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول؛  (د)  
  لي المستودعات؛الواجبات الأساسية لمشغ  )ه(  
  المسؤولية عن فقدان السلع المخزنة أو تلفها؛  (و)  
  في إصدارها؛ المخالفات والوصف الخاطئ في إيصالات المستودعات والإفراط  (ز)  
عمليات نقل إيصالات المستودعات، عن طريق التـداول أو الحوالـة أو السـيطرة      (ح)  

  أو غير ذلك؛
  حقوق من تحال إليهم إيصالات المستودعات؛  (ط)  
  السلع المشمولة بإيصالات المستودعات؛ حقوق من يشترون  (ي)  
  استبدال البضائع وإزالتها من المستودع؛  (ك)  
  التخزين؛إنهاء   (ل)  
  نفاذ الحقوق الضمانية في إيصالات المستودعات الإلكترونية تجاه الأطراف الثالثة؛   (م)  
ــاه        (ن)   ــداول تجـ ــة للتـ ــير القابلـ ــتودعات غـ ــالات المسـ ــمانية في إيصـ ــوق الضـ ــاذ الحقـ  نفـ
  الثالثة؛  الأطراف
  المصلحة الضمانية لصاحب المستودع وإنفاذها؛  (س)  
  المسائل الانتقالية.  (ع)  

التخـزين   في تكليـف فريـق عامـل بمهمـة دراسـة جوانـب       أن تنظـر أيضـاً   تودُّ اللجنة لَّولع  -٥٢
ا لإدراجهــا في الــنص المقــرر إعــداده أو في نــص منفصــل  الإضــافية وتقــديم إرشــادات بشــأنها، إمَّ ــ

، إذا كـان الــنص المقـرر إعــداده سـيتخذ شــكل قـانون نمــوذجي)، ومـن هــذه      مــثلاً(دليـل اشـتراع   
  لي:الجوانب ما ي

  ترخيص المستودعات؛    (أ)  
  التنظيم القانوني للمستودعات؛    (ب)  
  التأمين على المستودعات وضمانها؛  (ج)  
  الاحتفاظ باحتياطيات كافية؛    (د)  
  الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية.  ) ه(  

    
    الاستنتاجات  - ٣  

أن تنظر في إعداد نص بشأن إيصالات المستودعات. ويمكن أن يـوفر هـذا    اللجنة تودُّ لعلَّ  - ٥٣
االنص، في جملة أمور، إطاراً عام ا لإصدار إيصالات المستودعات ونقل ملكيتـها، وواجبـات   عصري

المصدرين وحائزي إيصالات المستودعات وحقوقهم، وتوزيع الخسائر في حالة الـنقص في الأصـول   
ويمكــن أن يتنــاول الــنص المقتــرح أيضــاً ضــمان الائتمــان باســتخدام إيصــالات  المشــمولة.  موســةالمل
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المستودعات التي ليست مسـتندات قابلـة للتـداول، ولا سـيما نفـاذ الحقـوق الضـمانية في إيصـالات         
عمــل بشــأن هــذا الموضــوع  المســتودعات الإلكترونيــة تجــاه الأطــراف الثالثــة. وينبغــي أن يجــري أيُّ

سلاسـل التوريـد والمسـتودعات،     مـع المنظمـات الدوليـة الأخـرى الـتي شـاركت في تمويـل        وربالتشا
ــك        ولا ــاو، والبن ــدروا، والف ــاد")، واليوني ــة ("الأونكت ــم المتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤتمر الأم ســيما م

  الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومنظمة الدول الأمريكية، والبنك الدولي.
    

    فكريةترخيص الممتلكات ال  -هاء  
    الاستصواب  - ١  

ناقش الفريق الـذي تنـاول موضـوع تـرخيص الممتلكـات الفكريـة، أولاً، الحاجـة إلى نـص           -٥٤
قانوني موحد بشأن ترخيص الممتلكات الفكرية، نظراً لأهميتها المتزايدة في التجـارة العالميـة. وأشـار    

، ٢٠١٣إلى عــام  ١٩٩٨الفريــق إلى مــا يلــي: (أ) الدراســات الــتي أجريــت في الفتــرة مــن عــام         
في المائـة، لكـن مـدفوعات إتـاوات      ٢٠مؤشر الصادرات العالمية في السلع زاد بنحو أنَّ تفيد ب والتي

الدراسـات الـتي أجريـت     عة أضعاف خلال الفترة نفسها؛ (ب)الملكية الفكرية زادت بأكثر من أرب
البلــدان الناميــة في مــدفوعات نصــيب أنَّ ، الــتي تفيــد بــ٢٠٠٩إلى عــام  ١٩٩٠في الفتــرة مــن عــام 

  في المائة.  ٢٦في المائة تقريباً إلى  ١٣العالمية تضاعف من  نولوجياالتك
أنَّ الفريق لاحظ وجود ثغرة في القانون فيما يتعلـق بالمسـائل التعاقديـة. ففـي حـين      أنَّ بيد   -٥٥

قدية، لا يوجـد قـانون   بعض قوانين الملكية الفكرية تتضمن بعض الأحكام التي تتناول الشروط التعا
تجاري عام موجه تحديـداً إلى تـرخيص الملكيـات الفكريـة. وبـدلاً مـن ذلـك، يجـب علـى الأطـراف           
المتعاقدة الاعتماد على قـانون تجـاري عـام للملكيـة الفكريـة يسـتند إلى قواعـد وممارسـات مخصصـة          

ــادة تك ــ       ــك إلى زي ــؤدي ذل ــارف وخــبرات متخصصــة. وي ــان مع ــن الأحي ــب في كــثير م اليف تتطل
  المعاملات والعقبات أمام التجارة الدولية، ويضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وضع غير مؤات.

وأشار الفريق إلى دراسات تبين الفوائد التي تجنيهـا الـدول مـن زيـادة التجـارة في الملكيـة         -٥٦
س المـال  الفكرية. وتشمل هذه الفوائد ما يلي: (أ) وجود فرص أكبر للحصول على التمويـل ورأ 

ــادة النشــاط         ــوطني؛ (ج) زي ــال البشــري ال ــتخدام رأس الم ــة اس ــتثماري؛ (ب) تحســين نوعي الاس
) تبســيط  المحلــي؛ (د) تحســين فــرص حصــول الشــركات المحليــة علــى التكنولوجيــا؛ (ه يالابتكــار

وتعزيز الوصول إلى المحتوى الابتكاري علـى السـاحة العامـة. ويتطلـب تحقيـق هـذه الفوائـد أيضـاً         
ا للمعــاملات التجاريــة في مجــال الملكيــة الفكريــة، وعلــى ســبيل المثــال معــاملات         قانونيــ اًدعمــ

عدم وجود نص قانون تجاري عـام مُصـاغ خصيصـاً للاحتياجـات الفريـدة       ل"الترخيص". ويشك
  لترخيص الملكية الفكرية عائقاً أمام تحقيق هذه الفوائد.

الأخرى التي تتناول المعاملات التجارية المتميزة. وأشار الفريق أيضاً إلى النصوص المتخصصة   - ٥٧
ــائ      ــع الـــدولي للبضـ ــود البيـ ــأن عقـ ــدة بشـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــية علـــى ذلـــك اتفاقيـ ــة الرئيسـ ع ومـــن الأمثلـ

البيع"). والنصوص الأخرى التي ذُكرت هي القانون النموذجي، واتفاقية كيـب تـاون بشـأن      ("اتفاقية
ه، لسـوء  أنَّ ـ للعقـود التجاريـة الدوليـة. وذُكـر     ومبادئ اليونيدروا المصالح الدولية على المعدات المنقولة،

  من هذه الصكوك خصيصاً لتلبية المتطلبات الفريدة لترخيص الملكية الفكرية. يُعدَّ أيٌّ  الحظ، لم
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القـانون النمـوذجي ينطبـق أيضـاً علـى المعـاملات الـتي تسـتخدم فيهـا          أنَّ وأشار الفريق إلى   - ٥٨
ــة   ــة الفكري ــه      الملكي ــالترخيص) كضــمان للائتمــان. وأشــير إلى أن ــة ب ــاوات المتعلق ــا في ذلــك الإت (بم

سيكون من الطبيعي أن يمتد عمل اللجنة كذلك إلى تقديم نص موحد للعقـود التجاريـة لاسـتخدام    
وجــود مشــروع بشــأن تـرخيص الملكيــة الفكريــة ســيكون  أنَّ الفكريــة. وخلــص الفريـق إلى   لكيـة الم

  بالنسبة للتجارة العالمية وسيمثل إضافة طبيعية إلى أعمال اللجنة الأخرى.مستصوبا بدرجة كبيرة 
    

    الجدوى  - ٢  
لتحديد جدوى إعداد نص قانوني موحد بشأن ترخيص الملكيـة الفكريـة، نـاقش الفريـق       -٥٩

بعد ذلك مجموعة من المسائل التجارية التي تنشأ في العقود النموذجية لتـرخيص الملكيـة الفكريـة،    
  ئق التي يمكن بها معالجة هذه المسائل على نحو مفيد. وتشمل هذه المسائل ما يلي:  والطرا

نطاق العمل: ينبغـي أن يتنـاول الـنص المقتـرح مسـائل تـرخيص الملكيـة الفكريـة           (أ)  
التي يمكن معالجتها بقواعد قانونية غير إلزامية يمكن للأطـراف أن يغيروهـا أو يحيـدوا عنـها، علـى      

  النص لا يرمي إلى تغيير أحكام قانون الملكية الفكرية؛أنَّ أن يكون مفهوماً 
فسير: يجب تعريف مصطلحات مثـل "حوالـة" و"تـرخيص"    التعاريف وقواعد الت  (ب)  

و"حصري" و"نطاق" و"استخدام"، وغيرها من المصطلحات التي سـتظهر في الـنص؛ كمـا ينبغـي     
  الإشارة إلى الالتزام العام بحسن النية والسلوك المعقول؛  

 قواعـد  تكوين العقود: ينبغي تناول مسألة ما إذا كان ينبغي أن تكون هنـاك أيُّ   (ج)  
خاصة لتكوين عقد الترخيص للملكية الفكرية، عدا عن القواعد العامة لقانون العقـود في الدولـة   
بشأن مسائل مثل الشكل الكتـابي وتكـوين العقـود بالوسـائل الإلكترونيـة؛ وفي هـذا الصـدد، قـد         

  استعراض مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية؛ لمفيديكون من ا
ما إذا كان  ‘١‘نبغي تناول عدد من المسائل، بما في ذلك ما يلي: تفسير العقود: ي  (د)  

مـا إذا كـان    ‘٢‘يجوز للطرفين أن يتفقا على قصر التفسير علـى شـروط صـك مكتـوب وحسـب؛      
مـا إذا كـان    ‘٣‘من المناسب، إذا كان الصك المكتوب مبهما، البحث عندئذ في سـلوك الطـرفين؛   

ايـدة أم ينبغـي أن تكـون هنـاك قاعـدة لصـالح أحـد الطـرفين         من خلال قواعد مح لعقدينبغي تفسير ا
 الشـروط الـتي تتطلـب عمليـات أداء     ما إذا كان من الضروري تنـاول تفسـير   ‘٤‘)؛ مثلاً(كالمؤلف 

  يرضي الطرف الآخر؛   متعاقبة، أو التي تتطلب أداء
نَّ أالشروط الضمنية: ينبغـي أن يتنـاول الـنص مسـألة مـا إذا كـان ينبغـي اعتبـار           )ه(  

عقد ترخيص الملكية الفكرية يشتمل علـى شـروط ضـمنية، مـن قبيـل بيـان ضـمني بشـأن امـتلاك          
مانح التـرخيص للملكيـة الفكريـة أو سـيطرته عليهـا، أو واجـب التعـاون، أو الالتزامـات المتبادلـة          

  ة؛بالتصرف بحسن ني
الالتزامات وأداؤها: قد يكون من الضروري تنـاول الالتزامـات العامـة للطـرفين       (و)  

(على سبيل المثال، أن يتيح مانح الترخيص الاستخدام، وأن يقوم المـرخص لـه بالاسـتخدام وفقـاً     
  لشروط الترخيص ويقوم بدفع الإتاوات) وأداء تلك الالتزامات؛  
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ن الضـروري تنـاول عمليـات نقـل     نقل الحقوق وقبـول الواجبـات: قـد يكـون م ـ      (ز)  
حقوق الملكية الفكرية من خلال اتفاقية الترخيص وعمليات نقل الحقـوق التعاقديـة، علـى سـبيل     

  المثال عن طريق تخصيص الحق في السداد، والتمييز بين قبول الواجبات ونقل الحقوق؛  
الـتي   الإخلال بالعقد وسبل الانتصاف: قد يكون من الضروري تناول الحـالات   (ح)  

من شأنها أن تشكل إخلالاً بعقد ترخيص الملكية الفكريـة، وسـبل الانتصـاف ذات الصـلة (علـى      
، وما إذا كـان يلـزم التمييـز بـين     اب أداء دقيقاً أم أداء جوهريسبيل المثال ما إذا كان الأداء المطلو

ومقـدار   بـالتعويض عـن الضـرر فقـط،     الـذي يتـيح إنهـاء العقـد والإخـلال الـذي يسـمح        لالالإخ
  التعويض ونوعه)؛  

مسائل تنازع القوانين: قد يلزم أيضاً مناقشة القانون المنطبق على عقد تـرخيص    (ط)  
الملكيــة الفكريــة وعلــى وجــه الخصــوص مــا إذا كــان يجــوز للأطــراف اختيــاره، وإذا كــان الأمــر    

  كذلك، فما هي المسائل التي يمكن أن يشملها القانون الذي تختاره الأطراف.  
    

    الاستنتاجات  - ٣  
فيما إذا كان ينبغي إعداد نـص بشـأن تـرخيص الملكيـة الفكريـة       تود أن تنظراللجنة  لعلَّ  -٦٠

أو ما إذا كان ينبغـي الإبقـاء علـى هـذه المسـألة في جـدول أعمالهـا المقبـل لمواصـلة النظـر فيهـا في            
 هجتعدها الأمانة في حدود المـوارد المتاحـة (يمكـن اتبـاع نفـس الن ـ      مذكِّرةدورة مقبلة على أساس 

مسألة قد لا تكون اللجنة على استعداد لتقرير ما إذا كـان ينبغـي لهـا الاضـطلاع     أيِّ فيما يتعلق ب
عمل مقبل بالتعـاون مـع المنظمـات الحكوميـة الدوليـة ذات      أيِّ عمل بشأنها). ويمكن القيام بأيِّ ب

  مة العالمية للملكية الفكرية والمنظمات الدولية غير الحكومية.الصلة، مثل المنظ
    

    السبل البديلة لتسوية المنازعات في المعاملات المضمونة  -واو  
    الاستصواب  - ١  

فق الفريق الذي تنـاول مسـألة السـبل البديلـة لتسـوية المنازعـات في المعـاملات المضـمونة         اتَّ  - ٦١
أجريـت   التحكـيم والوسـاطة والتوفيـق (سـواء    السبل البديلة لتسوية المنازعات، بما في ذلك أنَّ على 

 بالاتفاقـات ينبغي أن تكون متاحة لتسوية المنازعات التي تنشـأ فيمـا يتعلـق     ،ماديا أو عبر الإنترنت)
ــاذ الحــق          ــاء إنف ــادة أثن ــة للتقصــير، تنشــأ ع ــذه منازعــات لاحق ــوق الضــمانية (ه الضــمانية أو الحق

مسألة السبل البديلة لتسوية المنازعات تكتسي أهميـة خاصـة   أنَّ فق الفريق أيضاً على الضماني). واتَّ
مثــل  ،لصــددالمشــاكل في هــذا انَّ في الحــالات الــتي تكــون فيهــا إجــراءات المحــاكم غــير كفــؤة، لأ   

  خالات التأخير المفرط والتكاليف، لا بد أن يكون لها أثر سلبي على توافر الائتمان وتكلفته.
القــوانين تختلــف فيمــا يتعلــق بمــدى إمكانيــة تســوية هــذه المنازعــات عــن طريــق    أنَّ غــير   -٦٢

امـة  حقـوق الأطـراف الثالثـة تُعـالج معالجـة ت     أنَّ التحكيم. وبالإضافة إلى ذلك، ليس مـن الواضـح   
عندما تُسوى هذه المنازعات عن طريـق إجـراءات التحكـيم في حالـة إنفـاذ حـق ضـماني في أحـد         

يـق بالإمكـان حيـث    ه ينبغـي أن تكـون الوسـاطة أو التوف   على ذلك، في حين أنَّ ـ ةالأصول. وعلاو
منهما لا ينطوي على قرار ملـزم، فلـيس مـن الواضـح أنـه يمكـن اسـتخدام أحـدهما          اأينَّ المبدأ، لأ
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كبديل للإجراءات القضـائية عنـد إنفـاذ حـق ضـماني. ويمكـن أن تـؤدي الوسـاطة أو التوفيـق إلى          
الحــد مــن عــبء العمــل في المحــاكم وأن تســاعد الأطــراف علــى التوصــل إلى حــل متــوازن يحمــي   

  حقوقهم وحقوق الأطراف الثالثة ويتيح ائتماناً منخفض التكلفة.
علــى أنــه "لــيس في هــذا القــانون  ون النمــوذجيمــن القــان ٣مــن المــادة  ٣وتــنص الفقــرة   -٦٣
عــات"، وبــذلك تحيــل مســألة  بــأيِّ اتفــاق علــى اســتخدام الطرائــق البديلــة لتســوية المناز   يمــس مــا

القـانون النمـوذجي لا يتنـاول مسـألة      للتحكيم إلى القوانين الأخرى المنطبقة. وبالتالي فإنَّ القابلية
  للتحكيم. قابليةال

ــادة  وبالإضــافة إلى   -٦٤ ــدائن  مــن القــانون النمــوذجي علــى أنَّ ــ  ٧٣ذلــك، تــنص الم ه يجــوز لل
المضمون أن يمـارس حقوقـه اللاحقـة للتقصـير بتقـديم طلـب إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى تحـدِّدها           

عبـارة "سـلطة   أنَّ الدولة المشترعة، أو بدون تقديم هذا الطلب. ويوضح مشروع دليـل الاشـتراع   
الوثيقــة  ب الدولــة بصــلاحية إصــدار أحكــام قضــائية (انظــر مخولــة مــن جانــ ةأخــرى" تعــني ســلط
A/CN.9/914/Add.5 هيئـة التحكـيم لـن تكـون مؤهلـة لأن تكـون       أنَّ لـذلك، يبـدو   ). ٥٧، الفقرة
محكمة أو سـلطة أخـرى قـد يشـمل مـن حيـث       الإنفاذ دون تقديم طلب إلى أنَّ هذه السلطة. بيد 

المســألة غــير متناولــة صــراحة في القــانون أنَّ الــرغم مــن  لــىالمبــدأ الإنفــاذ عــن طريــق التحكــيم، ع
  وذجي أو في مشروع دليل الاشتراع.النم
وعلاوة على ذلك، يتضمن القـانون النمـوذجي عـدداً مـن الأحكـام الـتي تتنـاول حقـوق           -٦٥

لها حقوق في الموجودات المرهونة قد تتأثر بإنفاذ حق ضـماني. وبصـفة أكثـر    الأطراف الثالثة التي 
طـرف ثالـث بالتمـاس الانتصـاف لعـدم امتثـال       يِّ لأ ٧٤تحديداً: (أ) يسمح الخيار بـاء مـن المـادة    

يِّ لأ ٧٥مـن المـادة    ١الدائن المضمون المنفِّذ لأحكام الفصل المتعلق بالإنفاذ؛ (ب) تسمح الفقرة 
دائن المضـمون الأعلـى   لل ـ ٧٦مـن المـادة    ١إنهاء عملية الإنفاذ؛ (ج) تسـمح الفقـرة   طرف ثالث ب
 اراًبأن يوجه الـدائن المضـمون المنفـذ إشـع     ٧٧من المادة  ٢ الإنفاذ؛ (د) تقضي الفقرة مرتبةً بتولي

طرف ثالث تكون في حوزته الموجودات المرهونة، وتسمح لهذا الطـرف الثالـث   أيِّ بالتقصير إلى 
) تقتضـي   الموجودات المرهونـة خـارج نطـاق المحكمـة؛ (ه     الدائن المضمون من استعادة حيازةبمنع 

ــادة   ٤الفقــرة  ــة ال    ٧٨مــن الم ــدائن المضــمون المنفــذ إشــعاراً إلى الأطــراف الثالث ــةأن يوجــه ال  دائن
مـن المـادة    ٢باعتزامه التصـرف خـارج نطـاق المحكمـة في الأصـول المرهونـة؛ (و) تقتضـي الفقـرة         

ن يتبع الدائن المضمون قواعد معينـة في توزيـع عائـدات التصـرف خـارج نطـاق المحكمـة في        أ ٧٩
 قتـراح أن يرسل الدائن المضمون المنفِّذ ا ٨٠من المادة  ٢المرهونة؛ (ز) تقتضي الفقرة  الموجودات

  احتياز الموجودات المرهونة إلى الأطراف الثالثة الدائنة.  
حـائز لأشـياء علـى اسـتعادة الـدائن المضـمون        شـخص  وعلاوة على ذلك فعندما يعترض  -٦٦

حيــازة الموجــودات المرهونــة خــارج إطــار المحكمــة، يجــوز للــدائن المضــمون أن يســعى إلى تســوية  
زاع من خلال إحدى آليات السـبل البديلـة لتسـوية المنازعـات. فعلـى سـبيل المثـال، إذا لم تـرد          الن

ــانون آخــر كمســألة لا يســمح    حةالمســألة صــرا  ــدائن    في ق ــانح وال ــالتحكيم بشــأنها، يجــوز للم ب
المضمون أن يتفقا على التحكيم مـا دامـت حقـوق الأطـراف الثالثـة لم تتـأثر؛ وينبغـي مـن حيـث          

فـق الطرفـان   أو عـبر الإنترنـت) بالإمكـان، إذا اتَّ    امادي ـ الوساطة أو التوفيق (سـواء المبدأ أن تكون 
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أو التوفيــق لا يؤديــان، بحكــم تعريفهمــا، إلى قــرار ملــزم، ولا يــؤثران،  لوســاطةانَّ علــى ذلــك، لأ
  على وجه الخصوص، على حقوق الأطراف الثالثة.

    
    الجدوى  - ٢  

اتفـاق آخـر، ينشـئ الاتفـاق الضـماني حقوقـاً والتزامـات للطـرفين والمـانح          أيِّ على غرار   -٦٧
نـزاع ينشـأ   أيِّ أن يتفقـا علـى تسـوية    والدائن المضمون. ومن ثم، يمكن من حيث المبـدأ للطـرفين   

في هذا الصدد عن طريـق التحكـيم. وإذا كـان قـرار التحكـيم يقضـي بـأن يسـدد المـدين وحـاول           
إنفاذ قرار التحكيم عن طريق حجز الموجـودات المرهونـة، فينبغـي حمايـة حقـوق       ونالدائن المضم

  الأطراف الثالثة التي لها حقوق في الموجودات المرهونة.  
مــن القــانون النمــوذجي للبلــدان الأمريكيــة بشــأن   ٦٨علــى ســبيل المثــال، تتنــاول المــادة  و  - ٦٨

خلاف ناشـئ عـن   أيِّ المعاملات المضمونة مسائل التحكيم، حيث تنص على ما يلي: "يجوز تقديم 
تفسير مصلحة ضمانية والوفاء بها إلى التحكـيم مـن جانـب الأطـراف، متصـرفين بالاتفـاق المتبـادل        

  إشارة إلى الوساطة أو التوفيق). تشريعات السارية في هذه الدولة "( رغم ذلك لا ترد أيُّووفقاً لل
من قانون المعاملات المضمونة في كولومبيا إلى أبعد من ذلك، فتـنص   ٧٨وتذهب المادة   -٦٩

خلاف ينشأ فيمـا يتعلـق بإنشـاء مصـلحة ضـمانية وتفسـيرها وإبرامهـا وأدائهـا          على ما يلي: "أيُّ
مـن   ذها وتصفيتها يمكن، إذا قررت الأطـراف ذلـك، أن يخضـع للتوفيـق أو التحكـيم أو أيٍّ     وإنفا

للسبل البديلة لتسوية المنازعات، وفقا للتشريع الوطني والمعاهـدات والاتفاقيـات    لأخرىالآليات ا
بـأن  الأطـراف في المعـاملات المضـمونة قـد يُسـمح لهـا       أنَّ الدولية المنطبقة". غير أنه ينبغي توضيح 

بأنها لـن تتخطـى المفاوضـات أو الوسـاطة أو التوفيـق       تبدأ التحكيم عندما ترغب، وينبغي الوثوق
شـروط التسـوية   أنَّ في النجـاح (أي   اإذا كانت أساليب تسوية المنازعات هـذه تحمـل أمـلاً واقعي ـ   

  المتعددة المستويات للمنازعات قد لا تكون مناسبة في جميع الحالات).  
وفي حالة الإنفـاذ القضـائي للحـق الضـماني، تكـون حمايـة حقـوق الأطـراف الثالثـة الدائنـة             -٧٠

مسألة تخص القانون الذي ينظم الإنفاذ القضـائي. وفي حالـة الإنفـاذ خـارج نطـاق المحكمـة، ينبغـي        
  ).هأعلا ٦٥تناول هذه الحماية في قانون المعاملات المضمونة، على النحو المبين أعلاه (انظر الفقرة 

    
    الاستنتاجات  - ٣  

 ٦٨فيما إذا كان ينبغي إعداد قاعدة نموذجيـة علـى غـرار المـادة      تود أن تنظراللجنة  لعلَّ  -٧١
مــن قــانون  ٧٨مــن القــانون النمــوذجي للبلــدان الأمريكيــة بشــأن المعــاملات المضــمونة أو المــادة   

 دراجإذا كـان ينبغـي إ   فيمـا المعاملات المضمونة في كولومبيا، وإضافتها إلى القانون النموذجي، و
ــة في مشــروع دليــل الاشــتراع. ويم تعليــق علــى تلــك القاعــدة ال  كــن أن تقضــي القاعــدة  نموذجي

زاع ذي الصلة بالإنفاذ عن طريـق التفـاوض أولاً ثم   ـن تسعى الأطراف إلى تسوية النأالنموذجية ب
عــن طريــق الوســاطة أو التوفيــق. ويمكــن أن لا يُســمح للأطــراف بــاللجوء إلى محكمــة أو ســلطة    

ــة      لاَّأخــرى إ ــرة زمني ــق عــن تســوية في غضــون فت إذا لم تســفر المفاوضــات أو الوســاطة أو التوفي
وقــت علــى اللجــوء إلى التحكــيم. ويمكــن أن ينــاقش  أيِّ إذا لم تتفــق الأطــراف في  معقولــة، وإلاَّ
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التعليق جميع هذه الخيارات، ولا سيما استخدام السبل البديلة لتسوية المنازعات لتسـوية نزاعـات   
إنفاذ حق ضماني. وفي هذا السياق، يمكن أن يسلط التعليق الضـوء بوجـه خـاص     ياقس ناشئة في

على الطرائق التي تُحمي بهـا حقـوق الأطـراف الثالثـة بموجـب القـانون النمـوذجي في حالـة إنفـاذ          
الحق الضماني خارج إطـار المحكمـة. ويمكـن أن يضـطلع بهـذا العمـل فريـق عامـل يضـم خـبراء في           

عمــل أيِّ المضــمونة وقــانون تســوية المنازعــات. ويمكــن الاضــطلاع ب ــ لاتامكــل مــن قــانون المعــ
عمل تضطلع به اللجنة بشأن تسوية المنازعات والمسـائل المتصـلة بالسـبل البديلـة     أيِّ بالتنسيق مع 

  لتسوية المنازعات والإعسار.
    

    التمويل العقاري  -زاي  
بشـأن   اة، اقتُـرح أن تعـد اللجنـة نص ـ   لنـدو في سياق المناقشة العامة الـتي جـرت في ختـام ا     -٧٢

الــدول المهتمــة بإصــلاح قانونهــا المتعلــق بالمعــاملات أنَّ التمويــل العقــاري. وذُكــر، تأييــداً لــذلك، 
قـانون  أنَّ المضمونة تحتاج إلى إرشاد أيضاً فيمـا يتعلـق بالتمويـل العقـاري. وفي المقابـل، أشـير إلى       

  وماً ويتعذر توحيده على الصعيد الدولي.عم جيداً التمويل العقاري متطور تطوراً
 


